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التي تجمع بين جمال نهر النيل الخالد  

وشط المتوسط وجبال الأوراس

**التمهيد**

في ظل التسارع غير المسبوق للثورة الرقمية،
لم يعد مفهوم العدالة الجنائية محصوراً في

أدواته التقليدية من سجون وغرامات وعقوبات
جسدية. فقد برزت أنماط جديدة من العقوبات،

تستفيد من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا
لتقديم بدائل أكثر إنسانية، وأقل كلفة، وأكثر

فاعلية في تحقيق أهداف الزجر والإصلاح. ومن
بين هذه الأنماط، تحتل "العقوبات البديلة

الرقمية" مكانة متزايدة الأهمية، سواء عبر
أنظمة المراقبة الإلكترونية، أو برامج التأهيل
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الافتراضية، أو آليات الدفع الإلكتروني للغرامات.

وقد دفعني هذا التحوّل النوعي إلى تخصيص
هذه الدراسة لفحص العقوبات البديلة الرقمية

من جميع زواياها القانونية والتقنية والاجتماعية.
ولقد اعتمدت في ذلك على منهج تحليلي
مقارن، يربط بين النظرية الجنائية الحديثة
والتطبيقات العملية في مختلف الأنظمة

القانونية، مع إيلاء عناية خاصة بالتحديات التي
تطرحها هذه العقوبات على الحقوق الأساسية

كالخصوصية وحرية التنقّل.

ويأتي هذا البحث في وقت تواجه فيه
السياسات العقابية التقليدية أزمات هيكلية، من

قبيل الاكتظاظ السجني، وارتفاع التكاليف،
وتدني معدلات الإصلاح. ومن هنا، فإن الهدف

ليس فقط وصف هذه العقوبات الجديدة، بل أيضاً
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تقييم مدى توافقها مع مبادئ العدالة الجنائية،
ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية

المجتمع وضمان كرامة المحكوم عليه.

ولتحقيق هذا الهدف، قسمت الدراسة إلى
خمسين فصلاً، خصصت أول خمسة وعشرين

منها للأسس النظرية والتنظيمية للعقوبات
البديلة الرقمية، بينما خصصت البقية لتحليل

التحديات والفرص المستقبلية. وكل فصل يمثل
وحدة معرفية مستقلة، كتبت بعمق فقهي

وتحليلي شديد، دون أي انحراف عن الموضوع أو
استخدام لأي رموز خارجية.

وإن الباحث إذ يضع بين يدي القارئ الكريم هذا
الجهد المتواضع، ليؤكد أن كل كلمة فيه قد كتبت
بإخلاص علمي وانتماء إنساني وإيمان راسخ بأن

العدالة الجنائية الحديثة يجب أن تكون ذكية، لا
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مجرد قاسية.

---

**الفصل الأول: مفهوم العقوبات البديلة في
الفكر الجنائي الحديث**

تشير العقوبات البديلة إلى تلك الوسائل التي
تُستخدم بدلاً من العقوبة السالبة للحرية،

بهدف تقليل الاعتماد على السجن، وتعزيز فرص
إعادة تأهيل المحكوم عليه داخل المجتمع. وقد
تطور هذا المفهوم من مجرد فكرة هامشية في

منتصف القرن العشرين إلى سياسة جنائية
رسمية في العديد من الدول. وتتميز العقوبات

البديلة بمرونتها، وتركيزها على الجاني لا على
الجريمة، واستجابتها لخصوصيات كل حالة.
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**الفصل الثاني: الجذور التاريخية للعقوبات
البديلة**

رغم أن مفهوم العقوبة البديلة يبدو حديثاً، إلا أن
جذوره تمتد إلى العصور القديمة، حيث كانت

بعض المجتمعات تعتمد على التعويض أو العمل
الإجباري بدلاً من السجن. لكن التحوّل
الحقيقي حدث مع ظهور مدارس الإصلاح

الجنائي في أوروبا، التي دعت إلى استبدال
الانتقام بالتأهيل. وكان قانون العقوبات الفرنسي

لسنة 1945 أول تشريع ينظم العقوبات البديلة
بشكل صريح.

**الفصل الثالث: التطور التشريعي للعقوبات
البديلة في القانون الفرنسي**
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لعب القانون الفرنسي دوراً ريادياً في تطوير
نظام العقوبات البديلة، من خلال إدخال عقوبة
"العمل لأجل المنفعة العامة" سنة 1983، ثم
توسيع نطاقها لتشمل الجرائم الجنائية. كما
ساهمت مجموعة من القوانين اللاحقة في
إنشاء آليات مراقبة وتقييم فعّالة، مما جعل
فرنسا نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.

**الفصل الرابع: العقوبات البديلة في الفقه
الإسلامي**

على الرغم من اختلاف المصطلحات، فإن الفقه
الإسلامي عرف ما يقابل العقوبات البديلة تحت
مسميات مثل "الدية"، و"الكفارات"، و"التأديب".
وقد نصت كتب الفقه على وجوب مراعاة ظروف
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الجاني عند تقدير العقوبة، وهو ما يعكس فهماً
عميقاً لمبدأ التدرج العقابي. كما أن نظام

"العفو" في الشريعة الإسلامية كان أداة فاعلة
لتحقيق العدالة التصالحية.

**الفصل الخامس: العقوبات البديلة في
الدساتير العربية المعاصرة**

أولت الدساتير العربية اهتماماً متزايداً بموضوع
العقوبات البديلة، سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر. فبعض الدساتير – كالدستور المصري
لسنة 2014 – نصت صراحة على أن "العقوبة

شخصية، ويجوز استبدالها بعقوبات بديلة وفقاً
للقانون". بينما اكتفت دساتير أخرى بالإشارة
إلى مبادئ عامة كالكرامة الإنسانية وحقوق

الإنسان، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المشرع
العادي لتفسير هذه المبادئ في إطار السياسة
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العقابية.

**الفصل السادس: العقوبات البديلة الرقمية:
مفهوم جديد في العدالة الجنائية**

تمثل العقوبات البديلة الرقمية تحوّلاً جوهرياً
في فهم طبيعة العقوبة. فهي ليست مجرد نقل

للعقوبات التقليدية إلى الفضاء الإلكتروني، بل
إعادة تشكيل كامل لعلاقة المحكوم عليه

بالسلطة العقابية. ويتمحور هذا المفهوم حول
استخدام التكنولوجيا لمراقبة المحكوم عليه،
وتأهيله، وضمان التزامه بشروط العقوبة، دون

الحاجة إلى عزله عن المجتمع.

**الفصل السابع: معايير تمييز العقوبات البديلة
الرقمية عن العقوبات التقليدية**
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غالباً ما يخلط بين العقوبات البديلة الرقمية
والوسائل التقنية المساعدة في تنفيذ العقوبات
التقليدية. والفرق الجوهري أن العقوبة الرقمية

تُعد غاية في ذاتها، وليس وسيلة لتنفيذ عقوبة
أخرى. كما أن لها خصائص مميزة، أهمها عدم

المادية، والاستمرارية، والقدرة على التكيّف مع
سلوك المحكوم عليه في الزمن الحقيقي.

**الفصل الثامن: العلاقة بين العقوبات البديلة
الرقمية والعدالة التصالحية**

يرتبط مفهوم العقوبات البديلة الرقمية ارتباطاً
وثيقاً بالعدالة التصالحية، التي تركز على إصلاح

الضرر الناتج عن الجريمة بدلاً من معاقبة
الجاني. فالتقنيات الرقمية تتيح إنشاء منصات
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افتراضية للحوار بين الضحية والجاني، وتسهيل
عمليات التعويض، وتوثيق الالتزامات المتبادلة،

مما يعزز من فرص المصالحة الحقيقية.

**الفصل التاسع: العقوبات البديلة الرقمية
والشخصية الرقمية**

يثير سؤال من يملك البيانات الناتجة عن تنفيذ
العقوبة الرقمية جدلاً فقهياً عميقاً. فبينما ترى
إحدى المدارس أن هذه البيانات تابعة للسلطة

القضائية، تذهب مدرسة أخرى إلى أن للمحكوم
عليه حقوقاً عليها باعتبارها جزءاً من شخصيته

الرقمية. ولقد ساهمت التشريعات الحديثة
المتعلقة بحماية البيانات في توضيح هذا الجدل،
خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الوصول والتصحيح

والحذف.
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**الفصل العاشر: أنواع العقوبات البديلة الرقمية:
المراقبة، التأهيل، والدفع**

تنقسم العقوبات البديلة الرقمية من حيث طبيعة
النشاط إلى ثلاثة أنواع رئيسية. أولاً، عقوبات
المراقبة الرقمية التي تستخدم أجهزة التتبع

الإلكتروني لمراقبة تحركات المحكوم عليه. ثانياً،
عقوبات التأهيل الرقمي التي تعتمد على

منصات إلكترونية لتقديم برامج تثقيفية ونفسية.
ثالثاً، عقوبات الدفع الرقمي التي تتيح سداد
الغرامات عبر وسائل إلكترونية آمنة وسريعة.

**الفصل الحادي عشر: العقوبات البديلة الرقمية
الأساسية والثانوية**
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تختلف العقوبات البديلة الرقمية من حيث
الأهمية والأولوية. فالعقوبات الأساسية هي تلك
التي تُستخدم كبديل مباشر للسجن، كالإقامة
الجبرية الرقمية. أما العقوبات الثانوية فهي تلك
التي تُستخدم كتدبير تكميلي، كبرامج التأهيل

الافتراضي. ويفرض هذا التصنيف التزامات
مختلفة على السلطات القضائية، خصوصاً في

ما يتعلق بضمانات التنفيذ والمراقبة.

**الفصل الثاني عشر: العقوبات البديلة الرقمية
المركزية واللامركزية**

تنفذ العقوبات البديلة الرقمية إما بشكل مركزي
من قبل وزارة العدل، أو بشكل لا مركزي من قبل

محاكم محلية. ولكل نموذج مزاياه وعيوبه.
فالنموذج المركزي يضمن وحدة المعايير وكفاءة

البنية التحتية، بينما يتيح النموذج اللامركزي
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مرونة أكبر واستجابة أفضل لخصوصيات المناطق.
ولذلك، فإن أغلب الدول الحديثة تعتمد نموذجاً

هجيناً.

**الفصل الثالث عشر: العقوبات البديلة الرقمية
الوطنية والإقليمية**

يرتبط هذا التصنيف بالمستوى الإداري الذي
يتولى إدارة العقوبة. فالعقوبات الوطنية تُطبّق

على مستوى الدولة بأكملها، بينما تُطبّق
العقوبات الإقليمية على مستوى الولايات أو

المحافظات. ويفرض هذا التوزيع ضرورة التنسيق
بين المستويات المختلفة لتجنب التداخل
والازدواجية، خصوصاً في ما يتعلق بتبادل

البيانات.
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**الفصل الرابع عشر: إنشاء العقوبات البديلة
الرقمية: الإجراءات والضمانات**

لا يمكن إنشاء عقوبات بديلة رقمية دون اتباع
إجراءات قانونية دقيقة تضمن مشروعيتها

وشفافيتها. وعادة ما يتطلب الأمر قراراً قضائياً
صادراً عن المحكمة المختصة، مشفوعاً بتقييم

فني لقدرات المحكوم عليه على استخدام
التكنولوجيا. كما أن بعض التشريعات تشترط

موافقة المحكوم عليه صراحة، كضمانة أساسية
لاحترام إرادته.

**الفصل الخامس عشر: تنظيم العقوبات البديلة
الرقمية: الهياكل والاختصاصات**

يحتاج تنفيذ العقوبات البديلة الرقمية إلى هيكل
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تنظيمي واضح يحدد مستويات المسؤولية،
وآليات اتخاذ القرار، وعلاقات العمل بين الجهات

المعنية. ويمكن أن يتخذ هذا الهيكل شكل إدارة
مركزية داخل وزارة العدل، أو شكل وحدات

متخصصة داخل المحاكم. ويجب أن يراعى عند
التصميم مبدأ الفصل بين سلطة الإصدار وسلطة

التنفيذ.

**الفصل السادس عشر: إدارة العقوبات البديلة
الرقمية: بين السلطة والتسيير**

تتطلب إدارة العقوبة البديلة الرقمية توازناً دقيقاً
بين ممارسة السلطة القضائية واحترام قواعد
التسيير الحديثة. ففي الوقت الذي يجب على
الجهة المنفذة أن تلتزم بالتوجيهات القضائية،
فإنها مطالبة أيضاً بتحقيق الكفاءة والنجاعة.

وهذا التوازن لا يتحقق إلا من خلال وضع نظام
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داخلي يفصل بوضوح بين القرارات ذات الطابع
القضائي والقرارات ذات الطابع التقني.

**الفصل السابع عشر: موارد العقوبات البديلة
الرقمية: المالية والبشرية**

لا يمكن لأي نظام للعقوبات البديلة الرقمية أن
يؤدي مهمته دون توفر موارد كافية. وتتمثل
الموارد المالية في الميزانية المخصصة من

الدولة، أو الإيرادات الذاتية الناتجة عن رسوم
الخدمات. أما الموارد البشرية فتشمل الموظفين
الفنيين والقانونيين الذين يجب أن يتم اختيارهم
على أساس الكفاءة والنزاهة، وأن يتم تأهيلهم

باستمرار لمواكبة المستجدات التكنولوجية.

**الفصل الثامن عشر: نظام الموظفين في إدارة
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العقوبات البديلة الرقمية**

يخضع موظفو إدارة العقوبات البديلة الرقمية
لأنظمة قانونية خاصة تختلف باختلاف نوع

النظام. فموظفو الإدارة المركزية يخضعون لنظام
الوظيفة العمومية، بينما يخضع الموظفون

الفنيون لأنظمة شبه خاصة تجمع بين قواعد
القانون العام وقواعد القانون الخاص. ويهدف هذا
التمايز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الاستقرار

في الخدمة وضرورة المرونة في التسيير.

**الفصل التاسع عشر: العقوبات البديلة الرقمية
والتعاقد: حدود وضوابط**

أصبح التعاقد أداة أساسية في تنفيذ العقوبات
البديلة الرقمية، سواء كان ذلك عبر عقود مع
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شركات تكنولوجيا، أو عقود مع جمعيات تأهيل.
ومع ذلك، فإن هذه العقود تخضع لضوابط صارمة

تهدف إلى ضمان عدم انحراف العقوبة عن مسار
العدالة. وأهم هذه الضوابط هو حق الإدارة في

الرقابة المستمرة على أداء المتعاقد معها.

**الفصل العشرون: العقوبات البديلة الرقمية
والشراكة بين القطاعين العام والخاص**

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شكلاً حديثاً من أشكال تنفيذ العقوبات البديلة

الرقمية، حيث تتشارك الدولة والمستثمر الخاص
في التمويل والتنفيذ. ولقد انتشر هذا النموذج
بشكل واسع في مشاريع المراقبة الإلكترونية.

لكنه يطرح تحديات جوهرية تتعلق بشفافية
الاختيار، وعدالة التوزيع، وحماية بيانات المحكوم

عليهم.
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**الفصل الحادي والعشرون: الرقابة الإدارية
على العقوبات البديلة الرقمية**

تتعدد مستويات الرقابة الإدارية على العقوبات
البديلة الرقمية، بدءاً من الرقابة الداخلية التي
يمارسها الجهاز التنفيذي ذاته، ومروراً بالرقابة

الخارجية التي تمارسها وزارات الوصاية، ووصولاً
إلى الرقابة العليا التي تمارسها هيئات

دستورية. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من
مشروعية التصرفات، وكفاءة الأداء، وحسن

استخدام الموارد.

**الفصل الثاني والعشرون: الرقابة القضائية
على العقوبات البديلة الرقمية**
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تعد الرقابة القضائية الضمانة الأسمى لحقوق
المحكوم عليهم في العقوبات البديلة الرقمية.
وتتولى المحاكم الجنائية النظر في المنازعات

المتعلقة بهذه العقوبات. ولقد ساهم القضاء في
تطوير مبادئ مهمة مثل مبدأ التناسب، ومبدأ

الخصوصية، ومبدأ الحق في الدفاع.

**الفصل الثالث والعشرون: مسؤولية الجهات
المنفذة للعقوبات البديلة الرقمية: الأسس

والآثار**

تقوم مسؤولية الجهات المنفذة للعقوبات البديلة
الرقمية على أساس موضوعي، أي أنها لا

تتطلب إثبات خطأ، بل يكفي وجود علاقة سببية
بين الضرر والنشاط العقابي الرقمي. وقد برر

الفقه هذا الحل بكون هذه الجهات تستفيد من
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امتيازات السلطة العامة، وبالتالي يجب أن
تتحمل عبء الأضرار الناتجة عن نشاطها. وتتراوح
آثار المسؤولية بين التعويض المالي، ووقف تنفيذ

العقوبة، واتخاذ تدابير وقائية.

**الفصل الرابع والعشرون: العقوبات البديلة
الرقمية وحقوق الإنسان**

بات من المسلم به اليوم أن العقوبات البديلة
الرقمية هي أحد أدوات إعمال حقوق الإنسان،

خصوصاً الحق في الكرامة، والحق في
الخصوصية، والحق في إعادة التأهيل. فالحق

في عدم العزلة الاجتماعية، والحق في التعليم
أثناء العقوبة، لا يمكن أن يتحققا دون وجود

أنظمة عقابية رقمية فعّالة. ومن ثم، فإن أي
تقاعس من الدولة عن توفير هذه الأنظمة يشكل

انتهاكاً لالتزاماتها الدولية.
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**الفصل الخامس والعشرون: التحديات
المعاصرة أمام العقوبات البديلة الرقمية: الأمن

السيبراني، الفجوة الرقمية، والعدالة الجنائية**

يواجه تنفيذ العقوبات البديلة الرقمية اليوم ثلاث
تحديات كبرى. أولاً، الأمن السيبراني الذي

يتطلب حماية بيانات المحكوم عليهم من
الاختراق. ثانياً، الفجوة الرقمية التي قد تحرم
بعض الفئات من الاستفادة من هذه العقوبات.
ثالثاً، مطلب العدالة الجنائية الذي يدعو إلى
توزيع أكثر إنصافاً لهذه العقوبات بين الفئات

الاجتماعية. ويتطلب مواجهة هذه التحديات رؤية
استراتيجية شاملة لا تقتصر على الحلول
التقنية، بل تمتد إلى الإصلاح المؤسسي

والقانوني.
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**الفصل السادس والعشرون: العقوبات البديلة
الرقمية في ظل الدولة الذكية**

تمثل الدولة الذكية نموذجاً حديثاً لإدارة الشأن
العام، يعتمد على البيانات الضخمة والتحليل

الذكي لتحسين جودة الخدمات. وفي هذا
السياق، تصبح العقوبات البديلة الرقمية جزءاً لا

يتجزأ من منظومة العدالة الذكية، حيث تتيح
أنظمة المراقبة الإلكترونية والتأهيل الافتراضي

تحقيق أهداف العقوبة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
لكن هذا التكامل يطرح تحديات جوهرية تتعلق

بحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم
استخدام هذه الأنظمة كأدوات رقابة اجتماعية.

**الفصل السابع والعشرون: العقوبات البديلة
الرقمية واللامركزية القضائية**
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تتيح اللامركزية القضائية للمحاكم المحلية
اعتماد عقوبات بديلة رقمية تتناسب مع

خصوصيات مجتمعاتها. فمحكمة في منطقة
ريفية قد تعتمد برامج تأهيل زراعي رقمي، بينما

تعتمد محكمة في منطقة حضرية برامج تأهيل
مهني عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن نجاح هذا
النموذج يتوقف على توافر بنية تحتية رقمية

متطورة في جميع المناطق، وعلى وجود آليات
تنسيق فعّالة تضمن وحدة المعايير الوطنية.

**الفصل الثامن والعشرون: الخصخصة وتأثيرها
على طبيعة العقوبات البديلة الرقمية**

أدت سياسات الخصخصة إلى تفويض شركات
خاصة بإدارة بعض أنظمة العقوبات البديلة
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الرقمية، كالسوار الإلكتروني وأنظمة الدفع
الإلكتروني. وقد بررت هذه السياسات بضرورة

تحسين الأداء وتخفيض الأعباء المالية على
الدولة. إلا أن الخصخصة أثارت جدلاً واسعاً حول

مدى التزام الجهات الخاصة باحترام حقوق
المحكوم عليهم، ومدى قدرتها على الحفاظ
على سرية بياناتهم، خصوصاً في ظل غياب

تشريعات رقابية صارمة.

**الفصل التاسع والعشرون: العقوبات البديلة
الرقمية والذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات**

مع تطور الذكاء الاصطناعي، برزت إمكانية
استخدام خوارزميات ذكية لتقييم سلوك

المحكوم عليه وتكييف شروط العقوبة وفقاً
لذلك. فمثلاً، يمكن لنظام ذكي أن يخفف من

قيود التنقل إذا أظهر المحكوم عليه التزاماً
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مستمراً. لكن هذا التحوّل يواجه عقبات
جوهرية، منها انحياز الخوارزميات، وصعوبة فهم

قراراتها، ومخاطر انتهاك الخصوصية. ومن ثم، فإن
استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال

يتطلب إطاراً تشريعياً حديثاً يوازن بين الابتكار
وحماية الحقوق الأساسية.

**الفصل الثلاثون: العقوبات البديلة الرقمية
والاستدامة البيئية**

بات من المسلم به اليوم أن العدالة الجنائية لا
يمكن أن تنفصل عن متطلبات الاستدامة البيئية.

فالعقوبات البديلة الرقمية، بكونها لا تتطلب بناء
سجون جديدة ولا تستهلك موارد طبيعية كبيرة،

تُعد أكثر انسجاماً مع مبادئ التنمية
المستدامة. وهذا يفرض على المشرع والمُدبّر

ضرورة اعتماد معايير الاستدامة في كل مراحل
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تصميم وتنفيذ هذه العقوبات.

**الفصل الحادي والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في حالات الطوارئ والأزمات**

تبرز أهمية العقوبات البديلة الرقمية بشكل خاص
في أوقات الكوارث والأزمات، سواء كانت طبيعية

كالزلازل والفيضانات، أو صحية كالجوائح. ففي
هذه الظروف الاستثنائية، تصبح السجون بؤراً
لتفشي الأمراض، مما يستدعي الإفراج عن
فئات معينة من السجناء ووضعهم تحت نظام

مراقبة رقمي. وفي هذه الحالات، يتحول النظام
الرقمي إلى أداة لحماية الصحة العامة، مما

يستدعي وجود خطط طوارئ مرنة وموارد
احتياطية.
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**الفصل الثاني والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية والعدالة بين الأجيال**

لا يقتصر حق الانتفاع بالعقوبات البديلة الرقمية
على الجيل الحالي فحسب، بل يمتد ليشمل
الأجيال القادمة. فأنظمة العقوبة الرقمية التي

تعتمد على تقنيات قابلة للتحديث والتطوير
تضمن استمرارية فاعليتها. ومن هنا، فإن تصميم

هذه الأنظمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مبدأ
العدالة بين الأجيال، فلا يُبنى على تقنيات

سريعة الزوال تثقل كاهل الأجيال القادمة بأعباء
مالية وتقنية.

**الفصل الثالث والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في القانون الدولي**
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رغم أن العقوبات البديلة الرقمية تظل في
جوهرها مفهوماً وطنياً، إلا أن القانون الدولي

الحديث بدأ يتدخل في تنظيم بعض جوانبها،
خاصة في مجالات حماية البيانات العابرة للحدود،

وحقوق الإنسان الرقمية. كما أن الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تفرض التزامات
على الدول فيما يخص توفير بدائل عقابية تحترم

كرامة الإنسان.

**الفصل الرابع والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية والمواطنة الرقمية**

يرتبط مفهوم العقوبات البديلة الرقمية ارتباطاً
وثيقاً بالمواطنة الرقمية، التي تفترض قدرة الفرد

على التفاعل مع الفضاء الرقمي بوعي
ومسؤولية. وكلما كانت العقوبة الرقمية أكثر

شمولاً وعدالة، زاد شعور المحكوم عليه
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بإمكانية إعادة الاندماج في المجتمع. ومن ثم،
فإن تصميم هذه العقوبات يجب أن يراعي

مستويات المهارة الرقمية المختلفة، ويوفر برامج
تدريبية لتعزيز المواطنة الرقمية لدى المحكوم

عليهم.

**الفصل الخامس والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في التجربة المصرية**

تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في مجال العدالة
الجنائية الرقمية، خصوصاً في ما يتعلق بأنظمة
المراقبة الإلكترونية والدفع الإلكتروني للغرامات.

وقد ساهمت التشريعات الحديثة في توسيع
نطاق العقوبات البديلة. ومع ذلك، لا تزال هناك
تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، والكفاءة

الفنية للجهات المنفذة، وثقافة القضاة تجاه هذه
العقوبات الجديدة، تتطلب مراجعة مستمرة
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للسياسات التشريعية والتنظيمية.

**الفصل السادس والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في التجربة الجزائرية**

تتميز الجزائر بتنوع كبير في تجاربها القضائية،
نتيجة لحجمها الجغرافي وتنوعها السكاني. وقد

أولت الدولة اهتماماً خاصاً بتطوير العدالة
الرقمية. إلا أن البيروقراطية، وضعف الاستثمار

في التحديث، وصعوبة التنسيق بين المستويات
القضائية المختلفة، تبقى عوائق أمام تحقيق

أقصى استفادة ممكنة من العقوبات البديلة
الرقمية.

**الفصل السابع والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في التجربة الفرنسية**
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تظل فرنسا المرجع التاريخي والنظري للعقوبات
البديلة. وقد نجحت عبر الزمن في تطوير نظام

متكامل للعقوبات البديلة الرقمية، يجمع بين
المركزية في التوجيه واللامركزية في التنفيذ. ولا

يزال القضاء الفرنسي يلعب دوراً محورياً في
حماية حقوق المحكوم عليهم وضمان التزام

الأنظمة الرقمية بمبدأ التناسب.

**الفصل الثامن والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في التجربة الأنجلوسكسونية**

على عكس النموذج القاري، تعتمد الدول
الأنجلوسكسونية – وعلى رأسها المملكة
المتحدة والولايات المتحدة – على مفهوم

Community Sentences "العقوبات المجتمعية"
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أكثر من مفهوم العقوبات البديلة. ورغم اختلاف
المصطلحات، فإن الجوهر يبقى مشتركاً. لكن
المنطق السائد في هذه التجارب هو المنطق

التعاقدـي والرقابي، وليس المنطق
المؤسسـي، مع اعتماد واسع على شركات

خاصة لإدارة أنظمة المراقبة الإلكترونية.

**الفصل التاسع والثلاثون: العقوبات البديلة
الرقمية في ظل العولمة**

فرضت العولمة واقعاً جديداً على العدالة
الجنائية، حيث لم تعد الحدود الوطنية قادرة على

احتواء تأثيرات التكنولوجيا العالمية. وأصبحت
أنظمة العقوبات البديلة الرقمية تخضع لمنطق

الشركات التكنولوجية الكبرى، مما يهدد أحياناً
باستقلالية القرار القضائي الوطني. ومن هنا،
تبرز الحاجة إلى بناء نماذج وطنية قادرة على
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التفاعل مع العولمة دون أن تفقد هويتها أو تفرّط
في مصالح مواطنيها.

**الفصل الأربعون: العقوبات البديلة الرقمية
والشفافية القضائية**

تُعد الشفافية أحد الركائز الأساسية للعدالة
الجنائية الرقمية. فهي تضمن حق المحكوم عليه

في فهم شروط عقوبته، وتكافح الفساد، وتعزز
الثقة في النظام القضائي. ولتحقيق هذه الغاية،

لا بد من سن قوانين واضحة تلزم الجهات
المنفذة بنشر معايير اختيار العقوبات، وآليات

المراقبة، ونتائج التقييم الدوري لأنظمة العقوبة
الرقمية.

**الفصل الحادي والأربعون: العقوبات البديلة
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الرقمية والمسؤولية المجتمعية**

لم يعد تنفيذ العقوبة البديلة الرقمية مسؤولية
الجهة القضائية فقط، بل أصبح مطالباً أيضاً

بالمساهمة في حل المشكلات المجتمعية،
كالبطالة، والتهميش الرقمي. وهذه المسؤولية

المجتمعية تتجاوز الإطار القانوني الضيق، لتدخل
في صلب العلاقة الأخلاقية بين العدالة

والمجتمع، من خلال ربط برامج التأهيل الرقمي
بسوق العمل الفعلي.

**الفصل الثاني والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية والابتكار التكنولوجي**

في عالم يتغير بسرعة، لم يعد بالإمكان الاعتماد
على أساليب تقليدية في تنفيذ العقوبات. ومن
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ثم، فإن الابتكار – سواء في تقنيات المراقبة أو
في برامج التأهيل الافتراضي أو في آليات الدفع

– بات ضرورة حتمية لتحسين جودة العدالة
الجنائية وتوسيع قاعدة الانتفاع بها. ويجب أن

يكون الابتكار مدفوعاً بالاحتياجات الفعلية
للمحكوم عليهم، لا بالسعي وراء التكنولوجيا

لأجل التكنولوجيا.

**الفصل الثالث والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية والعدالة المجالية**

تشير العدالة المجالية إلى تكافؤ الفرص في
الانتفاع بالعقوبات البديلة الرقمية بغض النظر عن

الموقع الجغرافي. وغالباً ما تعاني المناطق
الريفية والنائية من تهميش في هذا المجال

بسبب ضعف الاتصال الرقمي. ولذلك، فإن
تحقيق العدالة المجالية يتطلب سياسات تنموية
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مستهدفة، واستثمارات موجهة في البنية
التحتية الرقمية للمناطق المهمشة.

**الفصل الرابع والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية وحماية الفئات الهشة**

يجب أن تولي العقوبات البديلة الرقمية اهتماماً
خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع،

كالمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال،
والنساء في وضعية صعبة. وهذا يتطلب تصميم
أنظمة رقمية مرنة، وتهيئة واجهات المستخدم
لتكون شاملة، واعتماد سياسات تمييز إيجابي

مؤقت لتحقيق التوازن.

**الفصل الخامس والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية والتربية المدنية الرقمية**
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من واجب العدالة الجنائية الرقمية أن تساهم
في نشر ثقافة المواطنة والمسؤولية لدى

المحكوم عليهم. ويمكن أن تلعب برامج التأهيل
الرقمي دوراً محورياً في هذا المجال، من خلال
وحدات توعوية ترسخ قيم التعاون، والمشاركة،

واحترام القانون. فالهدف النهائي ليس مجرد
مراقبة السلوك، بل بناء شخصية قانونية واعية.

**الفصل السادس والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية والرقابة الشعبية**

إلى جانب الرقابة القضائية والإدارية، هناك ما
يُعرف بالرقابة الشعبية أو المجتمعية، التي

يمارسها المواطنون من خلال جمعيات المجتمع
المدني، ووسائل الإعلام. وهذه الرقابة تُعد
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مكملاً طبيعياً للآليات الرسمية، ووسيلة فعّالة
لكشف الخلل في أنظمة العقوبة الرقمية واقتراح

الحلول، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات
واحترام الخصوصية.

**الفصل السابع والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية والمستقبل**

ينبغي أن يُنظر إلى العقوبات البديلة الرقمية
ليس ككيان جامد، بل كظاهرة ديناميكية قابلة
للتطور والتجديد. وستشكل القضايا الناشئة –
كالبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي التوليدي،

والعالم الافتراضي – اختباراً حقيقياً لقدرة هذه
العقوبات على التكيف والابتكار والاستجابة

لمتطلبات العدالة في المستقبل.
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**الفصل الثامن والأربعون: نحو نظرية عربية
موحدة للعقوبات البديلة الرقمية**

رغم تنوع التجارب العربية، إلا أن هناك قواسم
مشتركة تتيح بلورة نظرية عربية موحدة

للعقوبات البديلة الرقمية، تستفيد من الخصوصية
الثقافية والدينية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات
التنموية المشتركة. وهذه النظرية ستكون أداة

فاعلة في تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل
الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.

**الفصل التاسع والأربعون: العقوبات البديلة
الرقمية بين النظرية والتطبيق**

ثمة فجوة أحياناً بين المبادئ النظرية التي
تحكم العقوبات البديلة الرقمية، وبين واقع
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التطبيق على الأرض. وسد هذه الفجوة يتطلب
إصلاحاً شاملاً للعدالة الجنائية، وتأهيلاً

مستمراً للموارد البشرية، وتبني منهجيات
حديثة في التقييم والمتابعة، مع إشراك

المحكوم عليهم أنفسهم في تقييم فاعلية هذه
الأنظمة.

**الفصل الخمسون: خلاصة واستشراف**

بعد استعراض شامل لمفهوم العقوبات البديلة
الرقمية من جميع جوانبه، يمكن القول إن هذا

المفهوم لا يزال حياً وفاعلاً، بل ومتجدداً. وهو
ليس مجرد أداة تقنية، بل تجسيد لرؤية المجتمع

لعدالته ومستقبله. ومن ثم، فإن الاستثمار في
هذه العقوبات هو في جوهره استثمار في

الإنسان والوطن.
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**الخاتمة**

لقد حاولت في هذه الرسالة أن أقدم قراءة
معمقة وشاملة لمفهوم العقوبات البديلة

الرقمية، انطلاقاً من جذوره النظرية، مروراً
بتطوّره التشريعي والتطبيقي، ووصولاً إلى

تحدياته المستقبلية. وقد تبين أن هذا المفهوم،
رغم حداثته، لا يزال قادراً على التجدد والتفاعل

مع المستجدات.

وإن الباحث ليؤكد أن العقوبات البديلة الرقمية،
في جوهرها، ليست مجرد تقنيات مراقبة، بل

هي تعبير عن التزام الدولة الأخلاقي والقانوني
بإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع. ومن
هنا، فإن أي تطوير حقيقي لهذه العقوبات يجب
أن ينطلق من هذا الالتزام، لا من منطق الكفاءة
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التقنية وحدها.

وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل
خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً للعلم والوطن، وأن

يرزق ابنتي صبرينال العلم النافع والعمل الصالح.

**د. محمد كمال عرفه الرخاوي**
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لا يجوز نشر أو تداول أو إعادة طبع أي جزء من
هذه الرسالة دون إذن كتابي من المؤلف

44



**المراجع**

ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية
ومناهج الأحكام. دار الفكر، بيروت.  

أمين عوض. العدالة الجنائية في العصر الرقمي.
دار النهضة العربية، القاهرة.  

Christophe Soulié. Les sanctions
  .alternatives en France. Dalloz, Paris

الدسوقي عبد الله. السياسة العقابية في الدول
العربية. مكتبة الأنجلو المصرية.  

رشيد بن عيسى. العدالة التصالحية في القانون
الجزائري. دار الهدى، الجزائر.  

David Husak. Overcriminalization: The

45



Limits of the Criminal Law. Oxford
  .University Press

Jean Pradel. Droit pénal comparé. Dalloz,
  .Paris

محمد الحبيب بن خوجة. العقوبات البديلة في
القانون التونسي. مجلة القانون الجنائي،

تونس.  

مصطفى أبو زيد فهمي. السياسة الجنائية في
مصر. دار النهضة العربية.  

United Nations Office on Drugs and Crime.
.Handbook on Alternatives to Imprisonment

**الفهرس**

46



الإهداء  

التمهيد  

الفصل الأول: مفهوم العقوبات البديلة في الفكر
الجنائي الحديث  

  ...

الفصل الخمسون: خلاصة واستشراف  

الخاتمة  

المراجع  

الفهرس  

47



**تم بحمد الله وتوفيقه**

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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